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بسم  الله الرحمن الرحيم
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ((
)  

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً((
).

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً((
). 

أما بعد..

فإن القرآن كتاب الله تعالى الذي فيه نبأ ما قبلنا، وخبر ما بعدنا، وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: {إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد} [الجن: 2] من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم"(
).

وقد شمر العلماء عن ساعد الجد في تفسير هذا الكتاب العظيم، وعملوا على استخراج العلوم العظيمة منه، وكان مما أورده العلماء في التفسير؛ ما عرف فيما بعد باسم (الإسرائيليات)، وتفاوت الأخذ بها في التفسير من لدن العهد الأول، وإلى يومنا هذا، وهذا التفاوت أثر على اتجاهات كتب التفسير، وتناول العلماء للأثر الإسرائيلي، واستخدامه في التفسير.
وأحببت أن أشارك بنظرة التجديد في الأخذ بالإسرائيليات في التفسير ضمن المؤتمر العالمي (مقدس) الذي هو (واحد من أهم أنشطة مركز بحوث القرآن بجامعة ملايا في ماليزيا، وهو حدث سنوي يرتقبه كثير من المختصين والمهتمين بالقرآن الكريم وعلومه، فضلاً عن ذلك فإنه إن دلَّ على شيء فإنما يدل على اعتزاز الأمة بكتاب ربّها، وحرصها على الاستنارة بهدي الوحي الخالد المعجز، وارتباطها به)(
)، وهذا البحث متعلق بمحور (التجديد في علوم القرآن والتفسير وأثرهما عند القدامى والمحدثين).
أهمية البحث:

الرواية الإسرائيلية واقع في التفسير لا يمكن إغفاله، وصيحات التجديد في علوم التفسير تنادي دوماً بتجنب الروايات الإسرائيلية في التفسير، مع أن كبار المفسرين من الصحابة والتابعين رووا بعض هذه المرويات، فلابد أن يكون ثمة فهم منضبط لذلك ينبني عليه اجتهاد فقهي، ومن هنا كانت أهمية هذا البحث. والتي يمكن أن نبسطها في الآتي: 
1 ـ إيضاح تفاوت القدامى والمحدثين في النظرة للرواية الإسرائيلية في التفسير.
2 ـ التنبيه على نظرة التجديد غير الصحيحة بتجنب الروايات الإسرائيليات مطلقاً في التفسير.
3 ـ فتح أبواب الاجتهاد الفقهي المنضبط في تفسير آيات القرآن الكريم من خلال تحديد نوع الرواية الإسرائيلية. 
أهداف البحث:

هذا التطور الهائل في المكتبات الإلكترونية جعل البحث العلمي أسهل من جهة الجمع للنصوص والسرعة في البحث، فأردت أن استفيد من ذلك في ضبط مظاهر التجديد في الأخذ بالمرويات الإسرائيلية في التفسير، كما إنه قد يكون فتح باب للاجتهاد في التفسير من خلال لحظ هذا الأمر في فهم الآيات الكريمات. 
فلهذا يهدف البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف لعل أهمها:
1 ـ بحث ضوابط التجديد في التفسير من خلال الأخذ بالرواية الإسرائيلية، وما ينبني عليها من الاجتهادات الفقهية.

2 ـ النظر في تطبيق الاتجاهات التجديدية في الأخذ بالرواية على الإسرائيلية على المفسرين.
3 ـ فتح باب للاجتهاد في التفسير من خلال استخدام للرواية الإسرائيلية بضوابط تجديدية.

خطة البحث:
وقد رأيت أن أكتب تحت عنوان: (الأثر الفقهي المرتب على التجديد في الأخذ بالإسرائيليات في التفسير بين القدامى والمعاصرين) ويتسلسل البحث من خلال مقدمة وثلاثة مباحث:
المقدمة: وفيها عرض للموضوع، وأهميته وهدف البحث.
المبحث الأول: تناول العلماء للرواية الإسرائيلية في التفسير.
المطلب الأول: أقطاب الرواية الإسرائيلية.

المطلب الثاني: تقسيم العلماء للرواية الإسرائيلية.

المبحث الثاني: الاتجاه التجديدي في الرواية الإسرائيلية. 
المطلب الأول: الاتجاه التجديدي عند القدامى
المطلب الثاني: الاتجاه التجديدي عند المعاصرين.

المبحث الثالث: الأثر الفقهي للأخذ بالرواية الإسرائيلية في التفسير.

المطلب الأول: التأصيل للأثر الفقهي للرواية الإسرائيلية.
المطلب الثاني: التطبيق للأثر الفقهي للأخذ بالرواية الإسرائيلية.

الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أ.سميرة البلوشي.
المحاضرة بكلية التربية للبنات بوادي الدواسر.
الموافق 31/1/2014م.

المبحث الأول: تناول العلماء للرواية الإسرائيلية في التفسير.
المطلب الأول: أقطاب الرواية الإسرائيلية.

كثرت مرويات الإسرائيليات(
) عن: إسماعيل بن أبي كريمة السدي، ومحمد بن إسحاق، وعبد الملك بن جريج، لكن الكثير منها يرجع إلى الرواية عن عبد الله بن سلام (، وكعب الأحبار، وابن وهب، وغيرهم، وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى ذلك في تعليقه على رواية إسرائيلية في قصة "تُبَّع"، فقال: "وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر، من طرق متعددة مطولة مبسوطة، عن أبي بن كعب وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن عباس وكعب الأحبار. وإليه المرجع في ذلك كله، وإلى عبد الله بن سلام أيضا، وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا روى قصته وهب بن منبه، ومحمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها"(
).
والمروي عن عبد الله بن سلام ( قليل، وإنما كثرت الرواية عن كعب ووهب..

** أما كعب الأحبار:

فهو كعب بن ماتع الحميري، اليماني، العلامة، الحبر، الذي كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي (, وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر (, فجالس أصحاب محمد (, فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية، ويحفظ عجائب، ويأخذ السنن عن الصحابة, وكان حسن الإسلام، متين الديانة، من نبلاء العلماء(
).

قال الذهبي: وكان خبيرا بكتب اليهود، له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة(
).

سكن بالشام بأخرة، وكان يغزو مع الصحابة، وتوفي كعب بحمص ذاهبا للغزو في أواخر خلافة عثمان (, فلقد كان من أوعية العلم(
).
وعن عمر ( أنه قال لكعب الأحبار: لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة. قال ابن كثير: "وهذا محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي يضعها الناس على غير مواضعها، وأنهم يتكلون على ما فيها من أحاديث الرخص، أو أن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ فيحملها الناس عنه، أو نحو ذلك، وقد جاء أن عمر أذن له بعد ذلك في الحديث"(
).

وقد اتهم الشيخ رشيد رضا كعباً ووهباً بالكذب، فقال في أول تفسير المنار عنهما: "إن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهما"، ثم ذكر أنه تبين له "كذب كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شيء منه ولا حومت حوله؟!"(
).

ولعل مستند ذلك ما رواه البخاري عن حميد بن عبد الرحمن، أنه سمع معاوية، يحدث رهطا من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار فقال: «إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب»(
).
إلا أن هذا لم يحمله العلماء على الكذب الجارح، بل قال ابن حجر: "أي يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به ... والمراد بالمحدثين أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب وأسلم فكان يحدث عنهم وكذا من نظر في كتبهم فحدث عما فيها قال ولعلهم كانوا مثل كعب إلا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة وأعرف بما يتوقاه(
).

وقال ابن كثير: "وهذا الذي أنكره معاوية، رضي الله عنه، على كعب الأحبار هو الصواب، والحق مع معاوية في الإنكار؛ فإن معاوية كان يقول عن كعب: "إن كنا لنبلو عليه الكذب" يعني: فيما ينقله، لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته، ولكن الشأن في صحيفته، أنها من الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق ولا حاجة لنا مع خبر الله ورسول الله ( إلى شيء منها بالكلية، فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض"(
).
** وأما وهب بن منبه:
فهو: وَهْبُ بنُ مُنَبِّهِ بنِ كَامِلِ بنِ سِيْجِ بنِ ذِي كِبَارٍ، وهُوَ الأُسْوَارُ، الإِمَامُ، العَلاَّمَةُ، الأَخْبَارِيُّ، القَصَصِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَبْنَاوِيُّ، اليَمَانِيُّ، الذِّمَارِيُّ، الصَّنْعَانِيُّ. أَخُو: هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ، وَمَعْقِلِ بنِ مُنَبِّهٍ، وَغَيْلاَنَ بنِ مُنَبِّهٍ(
).
قال أحمد: كان من أبناء فارس، له شرف، وقال العجلي: تابعي، ثقة، كان على قضاء صنعاء.

وقال أبو زرعة، والنسائي: ثقة(
)؛ وقال الذهبي: كان ثقة صادقاً كثير النقل عن كتب الإسرائيليات(
)؛ وتوفي عام (110هـ). 
وكان له عبادة وأقوال حسنة وحكم ومواعظ، كقوله: كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إليها، وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم، فأصبح أهل العلم يبذلون لأهل الدنيا علمهم، رغبة في دنياهم، وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم، وكقوله: احفظوا عني ثلاثا: إياكم وهوى متبعا، وقرين سوء، وإعجاب المرء بنفسه(
).
وكان له اهتمام بكتب أهل الكتاب، حتى قال: لقد قرأت ثلاثين كتابا نزلت على ثلاثين نبيا(
). بل قال: كنت أقول بالقدر، حتى قرأت بضعة وسبعين كتابا من كتب الأنبياء، في كلها: من جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر، فتركت قولي(
)، وفي رواية: قرأت نيفا وتسعين كتابا من كتب الله، منها سبعون ظاهرة في الكنائس، ومنها عشرون لا يعلمها إلا القليل(
).

المطلب الثاني: تقسيم العلماء للرواية الإسرائيلية.
اتفق المحققون من العلماء على أن الأحاديث الإسرائيلية تُذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، وخلاصة ذلك أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح.
الثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.
الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل.

فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته للحديث المشهور: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"(
). وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في مقدمة التفسير، وتابعه ابن كثير في مقدمة تفسيره، وكذا الحافظ في الفتح(
).
وهذا التقسيم اتفق عليه المحققون في الجملة، ولكن النزاع في بعض المرويات، هو بسبب اختلاف النظرة في كون هذا الأثر يدخل تحت القسم الثاني أو الثالث.

المبحث الثاني: الاتجاه التجديدي في الرواية الإسرائيلية.

المطلب الأول: الاتجاه التجديدي عند القدامى.
مع تطور علم التفسير، بدأت الإسرائيليات الدب إلى كتب المفسرين، لأن العرب استهوتهم هذه القصص في الجملة، فكثرت عند القصاص؛ وأما أهل العلم فقد كانوا يذكرون الأسانيد في التفسير، فبرئت عهدتهم، فلما جاءت مرحلة حذف الأسانيد من علم التفسير، فاختلطت الإسرائيليات بغيرها، مما حدا بالعلماء المحققين التريث في روايتها في التفسير، وكان هذا هو الاتجاه التجديدي الصحيح في التفسير.
وحمل لواء هذا التجديد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن تتلمذ عليه أو على آرائه وأفكاره، ومنهم مفسر المتأخرين ابن كثير حيث قال: "ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله، مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله ( وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب مما فيه بسط لمختصر عندنا، أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لنا فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه. وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسول الله ( ما صح نقله أو حسن"(
).

وفي تفسير قوله تعالى: {ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين} [سورة الأنبياء، آية 51] قال ابن كثير: وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب، وهو رضيع، وأنه خرج به بعد أيام، فنظر إلى الكوكب والمخلوقات، فتبصر فيها وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم -فعامتها أحاديث بني إسرائيل، فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح، وما خالف شيئا من ذلك رددناه، وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه، بل نجعله وفقا، وما كان من هذا الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف في روايتها، وكثير من ذلك ما لا فائدة فيه، ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين. ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة. والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية، لما فيها من تضييع الزمان، ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم، فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة(
).
وفي تفسير قوله تعالى: {كان من الجن} [الكهف، آية 50]، قال ابن كثير: وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا، وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرة، وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين، كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء، والسادة الأتقياء والأبرار والنجباء من الجهابذة النقاد، والحفاظ الجياد، الذين دونوا الحديث وحرروه، وبينوا صحيحه من حسنه، من ضعيفه، من منكره وموضوعه، ومتروكه ومكذوبه، وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين، وغير ذلك من أصناف الرجال، كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي، خاتم الرسل، وسيد البشر عليه أفضل التحيات والصلوات والتسليمات، أن ينسب إليه كذب، أو يحدث عنه بما ليس منه، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل جنات الفردوس مأواهم، وقد فعل(
).

وبهذا يعد هذا التفسير العظيم: تفسير ابن كثير من أفضل ما صنف في التفسير مطلقاً، لوجوه كثيرة، وهذا الوجه منها، وهو الوجه التجديدي لتناول الإسرائيليات كمادة تفسيرية، والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني: الاتجاه التجديدي عند المعاصرين.

لم تلق الإسرائيليات رواجاً عند المفسرين المعاصرين، فكانت لهم ردة فعل مقابلة للتساهل الذي حدث من بعض المتقدمين، فقاموا بعيب من رواها أو أوردها، بل والنيل ممن سكت عنها.
فهذا الأستاذ الإمام محمد عبده يقول عند تفسيره لقوله تعالى: {وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خطَايَاكُمْ} الآية، فقد ذكر الأستاذ الإمام بعض أقوال المفسرين، ثم قال:
"ومنشأ هذه الأقوال الروايات الإسرائيلية، ولليهود في هذا المقام كلام كثير وتأويلات خُدِعَ بها المفسرون، ولا نجيز حشوها في تفسير كلام الله تعالى"(
).
وقال عن هذه التفاسير: "كما ولعوا بحشوها بالقصص والإسرائيليات التي تلقفوها من أفواه اليهود وألصقوها بالقرآن؛ لتكون بيانًا له وتفسيرًا، وجعلوا ذلك ملحقًا بالوحي والحق الذي لا مرية فيه، إنه لا يجوز إلحاق شيء بالوحي غير ما تدل عليه ألفاظه وأساليبه، إلا ما ثبت بالوحي عن المعصوم الذي جاء به ثبوتًا لا يخالطه الريب"(
).
وقال الشيخ عبد العزيز جاويش عن الإسرائيليات: "وهذا وليحذر المسلمون قراءة ما جاء في تفاسير القرآن في هذا الموضوع من الإسرائيليات، وما ابتدعه أصحابها من التأويلات وغريب الروايات، فإنها مضلة للعقول، مبعدة لها عما قصده كتاب الله الحكيم"(
).
وأما الشيخ محمود شلتوت فوصفها بقوله: "قيد هذا التراث العقول والأفكار بقيود جنت على الفكر الإسلامي فيما يختص بفَهْم القرآن والانتفاع بهداية القرآن ... "(
).
أما الشيخ أحمد مصطفى المراغي، فيصف رواة الإسرائيليات بأنهم "ساقوا إلى المسلمين من الآراء في تفسير كتابهم ما ينبذه العقل، وينافيه الدين، وتكذبه المشاهَدة، ويبعده كل البعد ما أثبته العلم في العصور اللاحقة"(
).
وقال السيد محمد رشيد رضا عن كعب ووهب: "إن بطلي الإسرائيليات وينبوعي الخرافات كعب الأحبار ووهب بن منبه"(
)، وقال عنهما: "ولو فطن الحافظ ابن حجر لدسائسهما وخطأ من عدلهما من رجال الجرح والتعديل لخفاء تلبيسهم عليهم لكان تحقيقه لهذا البحث أتم وأكمل"(
)، وقال: "ثم ليعلم أن شر رواة هذه الإسرائيليات أو أشدهم تلبيسًا وخداعًا للمسلمين هذان الرجلان: كعب الأحبار ووهب بن منبه"(
). 
وشاركه في الهجوم الشيخ أحمد مصطفى المراغي الذي وصف بعض الروايات بقوله: "وما هي إلا إسرائيليات تلقفها المفسرون من أهل الكتاب الذين كانوا يكيدون للإسلام والعرب كروايات وهب بن منبه وهو فارسي الأصل، ومثله روايات كعب الأحبار الإسرائيلي، وقد كان كلاهما كثير الرواية للغرائب التي لا يُعرف لها أصل معقول ولا منقول، وقومهما كانوا يكيدون للمسلمين الذين فتحوا بلاد فارس وأجلوا اليهود من الحجاز"(
).
وأستغفر الله من هذا النقل سامح الله رشيد رضا والمراغي؛ فقد انتقد ابن كثير بعض مروياتيهما، ولكن بعبارة أليق وأكثر تحفظاً، فقد ذكر أثراً في شأن بلقيس بسورة النمل ثم قال: " قال أبو بكر بن أبي شيبة: ما أحسنه من حديث؛ قلت: بل هو منكر غريب جدا، ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس، والله أعلم. والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب، مما يوجد في صحفهم، كروايات كعب ووهب سامحهما الله تعالى، فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل، من الأوابد والغرائب والعجائب، مما كان وما لم يكن، ومما حرف وبدل ونسخ. وقد أغنانا الله، سبحانه، عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ، ولله الحمد والمنة(
).
وهذا الانجفال الشديد عن المرويات الإسرائيلية ظهرت أيضاً عند معاصر منسوب للمحدثين، وهو الإمام المحدث أحمد محمد شاكر، فهو قد قام بجهد كبير في اختصار ابن كثير، إلا أنه خالف منهج ابن كثير في إيراد الرواية الإسرائيلية أحياناً، مما أبهمه الله تعالى في القرآن، مما لا فائدةَ في تعيينه، تعود على المكلفين في دنياهُم ولا دينهم، حيث قال ابن كثير: "لكن نَقْلُ الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم) [الكهف: 22] إلى آخر الآية"(
). فعلق الشيخ أحمد شاكر فقال: إن إباحةَ التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه، ولا كذبه شيءٌ وذِكْرُ ذلك في تفسير القرآن وجعلُه قولاً أو روايةً في معنى الآيات، أو في تعيين ما لم يُعين فيها أو في تفصيل ما أُجمل فيها، شيء آخر لأن في إثبات مثلِ ذلك بجوارِ كلام الله، ما يُوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مُبَيِّنٌ لمعنى قولِ الله سبحانه، ومُفَصَّل لما أجمل فيه، وحاشا لله ولكتابه من ذلك، وإن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ أَذِنَ بالتحدث عنهم أمرنا أن لا نُصدقهم ولا نكذبهم، فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلِهم أقوى من أن نَقْرِنَها بكتاب الله، ونضعَها منه موضع التفسير أو البيان؟ ! اللهم غفراً(
).
وهذه النظرة يَرِد عليها وجود مرويات صحيحة عن الصحابة في التفسير بالإسرائيليات، ولو كان هذا مما لا يجوز لكانوا أبعد الناس عنه، وأشد الناس نهياً عن روايته، فهم أعلم بالشرع ممن جاء بعدهم، ومن لم يفسر بالإسرائيليات لم ينكر على من فسر بها إلا لما كان مخالفاً لما جاء به الشرع(
).

وهذا يشير إلى أن النظرة التجديدية من المعاصرين تجاوزت قليلاً في رد كل المرويات الإسرائيلية، وأن الوسط ما كانت عليه نظرة الأئمة التجديديين القدامى، والله أعلم.

المبحث الثالث: الأثر الفقهي للرواية الإسرائيلية في التفسير.
المطلب الأول: التأصيل للأثر الفقهي للرواية الإسرائيلية.
الأثر الفقهي يرجع في تأصيله لمسألتين:

المسألة الأولى: شرع من قبلنا.

فمن الأصول المختلف في حجيتها: شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه هل هو شرع لنا. أي: شرع من قبلنا إن ورد ناسخه في شرعنا، فليس شرعا لنا، وإن لم يرد له ناسخ في شرعنا، فهو شرع لنا في أحد القولين عن أحمد، وقال الآمدي: هو المنقول عن بعض الشافعية وبعض الحنفية، والقول الثاني ليس شرعا لنا، وللشافعية كالقولين. قال الآمدي: وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة، واختاره.

وقد احتج المثبت لكونه شرعا لنا بوجوه منها:

ـ قوله عز وجل: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا} [المائدة: 44] ودلالتها من وجهين : أنه جعلها مستندا للمسلمين في الحكم، وهو نص في المسألة، ولقوله  عز وجل  في آخرها: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44]، وهو عام في المسلمين وغيرهم.

ـ ومنها: قوله  سبحانه وتعالى  مخاطبا لنبينا  عليه السلام: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] يعني أنبياء بني إسرائيل، وأمره له بالاقتداء بهم يقتضي أن شرعهم شرع له قطعا.

ـ ومن السنة أن النبي  ( قضى في قصة الربيع بالقصاص في السن، وقال: كتاب الله القصاص وليس في القرآن: السن بالسن إلا ما حكي فيه عن التوراة بقوله  عز وجل: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس} إلى قوله  عز وجل: {والسن بالسن} [المائدة: 45]، فدل على أنه  عليه السلام  قضى بحكم التوراة، ولم يكن شرعا له، لما قضى به.

ـ وكذلك أن النبي  ( راجع التوراة في رجم الزانيين من اليهود، فلما وجد فيها أنهما يرجمان، رجمهما، وذلك يدل على ما قلناه.

ـ وأيضاً أنه  عليه السلام  استدل على وجوب قضاء المنسية عند ذكرها بقوله  سبحانه وتعالى: {إنني أنا الله لا إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14]، وإنما الخطاب فيها لموسى  عليه السلام  على ما دل عليه سياق القرآن، وذلك لما نزل النبي  صلى الله عليه وسلم  منزلا، فنام فيه وأصحابه، حتى فات وقت صلاة الصبح، أمرهم، فخرجوا عن الوادي، ثم صلى بهم الصبح، واستدل بالآية.

ونوقش الاستدلال بالآيات أن المراد التوحيد والأصول الكلية المعروفة بأصول الدين، وهي أي: الأصول الكلية مشتركة بين الشرائع كلها.
ونوقش الاستدلال بالسنة في قوله (: كتاب الله القصاص بأن المراد الإشارة إلى حكم التوراة، أو إلى عموم قوله  سبحانه وتعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194]، ومراجعته التوراة في رجم الزانيين بأنه ليس على جهة استفادة الحكم منها بل تحقيقا لكذب اليهود، واستدلاله ( بقوله سبحانه وتعالى: {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14]، بأنه  عليه السلام  علم عموم الآية له.

واستدل النافي لشرع من قبلنا أنه ليس بشرع لنا بوجوه:

منها: لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا، لما صح قوله  سبحانه وتعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48]، ولما صح قوله  عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الأحمر والأسود، إذ يفيدان يعني: الآية والحديث اختصاص كل من الرسل بشريعة، لكن قد صح مضمون الآية والحديث، فلا يكون شرع من قبلنا شرعا لنا.

ـ ولو كان شرعا لنا، لبين النبي  ( أمته تعلم كتبهم، أي: كتب من قبلنا من أهل الكتاب، والبحث عنها، ولو كان شرعهم شرعا لنا لما توقف النبي  ( في الظهار، واللعان، والمواريث ونحوها من الأحكام على الوحي؛ ثم إنه  ( رأى يوما بيد عمر  رضي الله عنه  قطعة من التوراة، فغضب، وقال: ما هذا؟ أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى! لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، ولو كان شرعهم شرعا لنا، لما غضب من ذلك كما لا يغضب من النظر في القرآن.

وقد نوقش الاستدلال بقوله: {لكل جعلنا منكم شرعة} ، ولا قوله (: بعثت إلى الأحمر والأسود " بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة اعتبارا بالأكثر، وهو ما اختلفوا فيه، أي: إن الشريعتين إذا اشتركتا في بعض الأحكام، واختلفتا في بعضها، صح أن يكون شرع إحدى الشريعتين شرعا لمن بعدها باعتبار البعض المتفق عليه، ونوقش الاستدلال بباقي الوجوه بأن كتب من قبله حرفت، فلم تنقل إليه موثوقا بها، فلذلك لم يطلب أحكام الوقائع العارضة له فيها، ولذلك غضب من نظر عمر ( في قطعة من التوراة، وإذا تعبد الله نبيه ( بشرع من قبله وبمقتضى كتبهم، لم يكن في ذلك غض من منصبه، ولا جعله تبعا لغيره؛ لأنه في ذلك مطيع لله عز وجل، لا لمن قبله من الرسل(
).
فإذا قلنا إنه شرع لنا(
) حسن الاستدلال بالرواية الإسرائيلية في الفقه، وإلا لم يحسن أن يكون لها أثراً فقهياً.

المسألة الثانية: حجية الرواية الإسرائيلية مما لا يعلم كونه شرعاً لمن قبلنا.

فكثير من الروايات الإسرائيلية ليست مما يجزم أنها من شرع من قبلنا، بل هي مما ينسب إلى بني إسرائيل وحسب.

ومما تقرر عند العلماء أن الاحتجاج على الأحكام إنما يكون بالأدلة من الكتاب والسنة، والأدلة الكاشفة من الإجماع، والقياس، بل غاية الرواية الإسرائيلية أن تكون من "شرع من قبلنا"، وقد سبق التنازع فيه؛ فكيف بما ليس شرعاً لمن قبلنا؟.
وهذا ما أحاول تطبيقه في البحث التالي.

المطلب الثاني: التطبيق للأثر الفقهي للأخذ بالرواية الإسرائيلية.
ويراد بذلك أن الأخذ بالرواية الإسرائيلية، ليس معناه الاستدلال المباشر بها على الأحكام، بل المراد أن تعين الرواية الإسرائيلية على فهم النص، ومن ثم يحسن الاستدلال بهذا الفهم على الحكم الفقهي، ومن أمثلة ما ظهر لي في ذلك: 

في قوله تعالى بسورة يوسف: {قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين (73) قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين (74) قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين (75) فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم (76)}.
ففي تفسير هذه الآيات الكريمات روى ابن جرير آثاراً إسرائيلية، منها عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: {فَهُوَ جَزَاؤُهُ} أَيْ سُلِّمَ بِهِ، {كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ}: «أَيْ كَذَلِكَ نَصْنَعُ بِمَنْ سَرَقَ مِنَّا». وروى عن مَعْمَرٍ، قَالَ: " بَلَغَنَا فِي قَوْلِهِ: {قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ}: أَخْبَرُوا يُوسُفَ بِمَا يُحْكَمُ فِي بِلَادِهِمْ أَنَّهُ مَنْ سَرَقَ أُخِذَ عَبْدًا، فَقَالُوا: {جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ}"، ثم روى عَنِ السُّدِّيِّ: {قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ، قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ} «تَأْخُذُونَهُ فَهُوَ لَكُمْ»(
).

فيمكن من ذلك استنباط بعض الأحكام الشرعية، ومنها:

ـ عدم جواز السرقة من بلاد الكفار ممن دخل إليهم بعقد أمان، فإن إخوة يوسف قالوا له: {وتصدق علينا}، قال العلماء: هو من المعاريض التي هي مندوحة عن الكذب، وذلك أنهم كانوا يعتقدونه ملكا كافرا على غير دينهم، ولو قالوا: إن الله يجزيك بصدقتك في الآخرة، كذبوا، فقالوا له لفظا يوهمه أنهم أرادوه وهم يصح لهم إخراجه منه بالتأويل(
).
ومع ذلك فقد جعلوا "السرقة" إفساداً في الأرض.
ـ ومنها: أن ما ورد في "الآثار الإسرائيلية" يمكن أن يستنبط منه جواز إمضاء الحكم الأشد إن كان الخصم يتدين به، قال تعالى: {كذلك كدنا ليوسف}.

ـ ومنها: أن التشريعات هي "دين" قال تعالى: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله}، ورغم ذلك الدين المخالف لشرع الله؛ فقد تولى يوسف قسم المال، وفعل ما استطاعه، قال ابن تيمية: "ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى: {ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به} الآية وقال تعالى عنه: {يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار} {ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم} الآية ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم، ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داخل في قوله: {فاتقوا الله ما استطعتم}(
). 
ومن هنا نستخلص أنه لولا أن الآثار الإسرائيلية أعانت على فهم النص، لما أمكن الاستدلال به على هذه الأحكام، والله أعلم.

الخاتمة

نسأل الله حسنها

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

من خلال البحث توصلت إلى أهم النتائج التالية:
ـ الرواية الإسرائيلية واقع في التفسير لا يمكن إغفاله، وصيحات التجديد في علوم التفسير تنادي دوماً بتجنب الروايات الإسرائيلية في التفسير، مع أن كبار المفسرين من الصحابة والتابعين رووا بعض هذه المرويات، فلابد أن يكون ثمة فهم منضبط لذلك ينبني عليه اجتهاد فقهي.

ـ كثرت مرويات الإسرائيليات عن: إسماعيل بن أبي كريمة السدي، ومحمد بن إسحاق، وعبد الملك بن جريج، لكن الكثير منها يرجع إلى الرواية عن عبد الله بن سلام ( وكعب الأحبار وابن وهب.

ـ وكعب الأحبار: كان خبيرا بكتب اليهود، له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة، لكن أنكر عليه معاوية (؛ وقال: "إن كنا لنبلو عليه الكذب" يعني: فيما ينقله، لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته. ووهب بن منبه: كان له اهتمام بكتب أهل الكتاب، حتى قال: لقد قرأت ثلاثين كتابا نزلت على ثلاثين نبيا، وروي في العدد أكثر من ذلك.
ـ الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح. الثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. وهذا التقسيم اتفق عليه المحققون في الجملة، ولكن النزاع في بعض المرويات، هو بسبب اختلاف النظرة في كون هذا الأثر يدخل تحت القسم الثاني أو الثالث.

ـ وفي المبحث الثاني: الاتجاه التجديدي في الرواية الإسرائيلية، تبين لي في المطلب الأول أنه لما جاءت مرحلة حذف الأسانيد من علم التفسير، وفاختلطت الإسرائيليات بغيرها، انبرى العلماء المحققون فنبهوا على ذلك، وتريثوا في روايتها في التفسير، وكان هذا هو الاتجاه التجديدي الصحيح في التفسير. 

ـ يعد هذا التفسير العظيم: تفسير ابن كثير من أفضل ما صنف في التفسير مطلقاً، لوجوه كثيرة، وهذا الوجه منها، وهو الوجه التجديدي لتناول الإسرائيليات كمادة تفسيرية، والله تعالى أعلم.
ـ أما الاتجاه التجديدي عند المعاصرين فكان على المقابل، فقاموا بعيب من رواها أو أوردها، بل والنيل ممن سكت عنها. فالنظرة التجديدية من المعاصرين تجاوزت قليلاً في رد كل المرويات الإسرائيلية، وأن الوسط ما كانت عليه نظرة الأئمة التجديديين القدامى.
وفي المبحث الثالث: الأثر الفقهي للرواية الإسرائيلية في التفسير. بينت في المطلب الأول: التأصيل للأثر الفقهي للرواية الإسرائيلية، وأنه يرجع لمسألتين. المسألة الأولى: شرع من قبلنا. وبينت فيها أنه إذا قلنا إنه شرع لنا حسن الاستدلال بالرواية الإسرائيلية في الفقه، وإلا لم يحسن أن يكون لها أثراً فقهياً.، والمسألة الثانية: حجية الرواية الإسرائيلية مما لا يعلم كونه شرعاً لمن قبلنا. فإن الاحتجاج على الأحكام إنما يكون بالأدلة من الكتاب والسنة، والأدلة الكاشفة من الإجماع، والقياس، بل غاية الرواية الإسرائيلية أن تكون من "شرع من قبلنا"، فكيف بما ليس شرعاً لمن قبلنا؟.
ثم ختمت مطالب البحث ببيان التطبيق للأثر الفقهي للأخذ بالرواية الإسرائيلية، ويراد بذلك أن الأخذ بالرواية الإسرائيلية، ليس معناه الاستدلال المباشر بها على الأحكام، بل المراد أن تعين الرواية الإسرائيلية على فهم النص، ومن ثم يحسن الاستدلال بهذا الفهم على الحكم الفقهي.

ـ وأهم ما يشير له هذا البحث من توصيات: 
ـ إعادة النظر للمرويات الإسرائيلية في التفسير، وإعادة طرحها لتكوين طريقة يمكن من خلالها فهم النص القرآني على ضوء الروايات الإسرائيلية المقبول التحديث بها، ومن ثم الاستنباط الفقهي منه.

ـ تقييم التفاسير المعاصرة، فإن الكثير تأثر ببعض الظروف الواقعية المحيطة بالمفسر، والله أعلم.

ـ دراسة ضوابط الاستنباطات الفقهية من الآثار الإسرائيلية في ضوء كونها شرعاً لمن قبلنا لم ينص شرعنا على بطلانه.
وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه .
سميرة البلوشي
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(�) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 544)؛ طبقات ابن سعد 5 / 543، تاريخ البخاري 8 / 164، تاريخ ابن عساكر 17 / 474 وفيات الأعيان 6 / 37، تهذيب الكمال ص 1484، تهذيب التهذيب 11 / 166.


(�) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 549).


(�) ميزان الاعتدال (3/278)؛ تهذيب التهذيب (11/166).


(�) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 549).


(�) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 547).


(�) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 549).


(�) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 551).


(�) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، (6/496 ـ ح3461).


(�) مقدمة التفسير لابن تيمية، مجموع الفتاوى، (13/366)، مقدمة تفسير ابن كثير، (1/9)؛ البداية والنهاية، (1/7)؛ فتح الباري (6/499)، (12/334)؛ شرح مقدمة التفسير لابن تيمية - العثيمين (ص: 133).


(�) البداية والنهاية ط هجر (1/ 7).


(�) تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ 347).


(�) تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ 168).


(�) تفسير المنار: محمد رشيد رضا ج1 ص325.


(�) تفسير المنار: محمد رشيد رضا: ج1 ص175.


(�) أسرار القرآن: عبد العزيز جاويش ص138.


(�) تفسير القرآن الكريم: محمود شلتوت ص9، 10.


(�) تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي ج1 ص19.


(�) تفسير المنار: محمد رشيد رضا ج9 ص438.


(�) تفسير المنار: محمد رشيد رضا: ج9 ص442.


(�) مجلة المنار: ج10 مجلد 27 ص783.


(�) تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي ج9 ص24.


(�) تفسير ابن كثير ت سلامة (6/ 197).


(�) تفسير ابن كثير ت سلامة (1/ 9).


(�) مسند أحمد ط الرسالة (28/ 462).


(�) من مقدمة تحقيق تفسير ابن كثير للدكتور خالد فوزي، ص 170.


(�) انظر خلاصة ذلك في: شرح مختصر الروضة (3/ 169 ـ 178)؛ العدة 3/756، 761، الروضة ص 162، المسودة ص 193، مختصر البعلي ص 161، الإحكام للآمدي 4/140 وما بعدها، المستصفى 1/251 وما بعدها، العضد على ابن الحاجب 2/287، المحصول 1/3/401 وما بعدها، تخريج الفروع على الأصول ص 369، كشف الأسرار 3/214، أصول البزدوي ص 234، إرشاد الفحول ص 240؛ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (4/ 414).


(�) وهذا أرجح أدلة في الجملة، ورجحه جماعة من المحققين.


(�) تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (13/ 257).


(�) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3/ 276).


(�) مجموع الفتاوى (20/ 56).
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